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ق إضاعة    .لم ائ  ال ها  إل أ  يل فاء.  ال ي  ال ام  لة لإل ي وس ا ال الاح
. وال  اءً على ذل ائ ب اب ال ها على ح ف ف اله أو ال ي في ته أم صة ال ف

ة رق   ن ال اءات  ن الإج قان في  اءاته  امه وج أح ه  ة    83ت في   1969ل ل  ع ال
اد ( ، لأن ال )، ول ا250-231ال ف ن ال امه قان ف ال ي أح ل ال

ه، وأما في  ل اء  ه الق اع ال ل ي  ع ال ض : م عة مقابل دي ض ي م ا الاح
ي   ع ن ال ال لقة، ح  ائي اك درجة ال ة ل ق ا ، فه اس ف ال ال

ا ًا وق  رًا مع ق د،  ج ال ق م  ال العام والآداب. ه  ام  ال عارض مع  ي لأداء، ولا 
ع ال على   ي م ة ال نه، ولا تع وص ان لأداء دي ي ض ال ال ل أم الأصل أن 
ة أو  ان إن اف  ام العام أو أه ال عل  ت اض  . لأغ ن ذل القان أق  إذا  ع ماله إلا 

ي إلى ح ت  ا ل ال الاح ة. لا ي ة أو مال اد ع  اق فاء ج ع اس ف إلا 
ف   ارًا ب ة ال لا ي إن ع  ال ار  ا أن الإخ ة،  ف ة ال اص ال ع
ناتها وف  ع م ال ج ع اس ل إلا  ة  ف ادرة ال ح ال ، و ولا ت ف ال ال

ال ال ة على أم اف لة لل ل وس ن. وتع أف ه القان ة  ما ن عل قائها ت س إ ي 
ي على  ا ض ال الاح ل ف ائ إلى  أ ال ا يل ها،  ل ال م ث اء ل الق
ة   ل أمًا م ال ف ي ن، ولل ج القان حة له  . ال ي لها ح ي ال ال ال أم

، أ اك م ى ل ل  ه ة، ح ة أو عاد فالة رس ه  ل دائ في ي ادرة  ان م و إذا 
ق   ي فأحا ال ة ال ل ن م د. وق راعى القان ه ل ال اته م ق ع أمًا  إث ال
ي   ف اء ت ي إج ا ة. فال الاح ات ال ع ال انات ل ة ض ع ي  ا ال الاح
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ه م  ح دي ائ ال أص ل م ال اء علي  ر م القاضي ب از  ب اح وت
ادة ( ع الق في ال ة على أن 317للأداء. وق ن ال ائ اءات الإج ن الإج ) م قان

لة  ع ر ال ار م قاضي الأم ق رة أعلاه  الات ال ي  في ال ا ال الاح
ا اخ ة  دائ في  قع  ال  ال  ال ان  إذا  وائ  ال م  أ  أو  ها  اد ح ال ال  الأم صه 

لي...  اص ال م الاخ ل ال تلقائًا. في حال ع ة ورف  دًا في أك م دائ ج م
ة   ي ل ال ا ألة وضع ال الاح ع الق جعل م ادة أن ال ه ال ج م ه

ام العام   ال عل  ألة ت ا م ل ة م ع ال ال  . الق اءات  ن الإج خلافا لقان
ق  ات ال ة، وأح مق ائ ع ال ة في س ال اءات الهامة وال ي م الإج ا الاح

اده   اقي في ال ن الع ف في القان ق الأولي.ال ال حلة ال ة في م ة أساس  8ور
اقي رق ( ن الع القان ه  23م  ف ال إلا    ت على  2005) ل ز ال لا 

ارها وحالة   ة في مق افها ومع دة في أ دها وم ة في وج ق م ق اء ل ف اق ت
ة   وال ة  ام وال ة  ائ الق والأوام  ارات  والق ام  الأح هي  ة  ف ال اد  الأس الأداء. 

ام  اك ال ها ال ق عل ي ت لح ال ة ال ائ ة الف اض ال ام وم ة وأح ة وال
ن  ها القان ع ي  اد ال ها م الأس ة وغ ة والع س ات ال ف وال ال القابلة لل
اقي. ن الع ف في القان ل م ال ال ي أف ا فة. ث ن أن ال الاح ه ال   ه

ة اح ف ات ال ل ن الق  .ال اقي ، القان ن الع ي ، القان ا   .ال الاح

Abstract. Precautionary seizure is a means to oblige the debtor to pay.  
The creditor resorts to it with the intention of wasting the debtor's 
opportunity to smuggle his money or dispose of it at the creditor's 
expense based on that.  Seizure is regulated by its provisions and 
procedures in the Civil Procedure Law No. 83 of 1969 amended in 
Articles (231-250), and not executive seizure, the provisions of which 
are regulated by the Implementation Law, because precautionary 
seizure is placed in exchange for a debt: the subject of the dispute in 
which the judiciary has not spoken its word, and as for executive 
seizure  It is a response to a judicial ruling that has acquired the degree 
of absoluteness, where the right in question is realized from existence, 
a certain amount at the time of performance, and does not conflict 
with public order and morals.  The basic principle is that all of the 
debtor’s money is a guarantee for the performance of his debts, and 
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the debtor’s will is not considered to prevent seizure of some of his 
money unless the law approves this.  For purposes related to public 
order, humanitarian, economic or financial objectives.  The 
precautionary seizure does not turn into an executive seizure except 
after all the elements of the executive seizure are fulfilled. Also, the 
notification of the lawsuit regarding the validity of the seizure does 
not include a warning to implement the executive seizure, and the 
executive confiscation does not become such until all its components 
are completed in accordance with what the law stipulates.  It is 
considered the best way to preserve the debtor's money by keeping it 
under the control of the judiciary to collect the right to its price. The 
creditor also resorts to requesting the imposition of a precautionary 
seizure on the debtor's money to which he has a right.  granted to him 
by law, and for execution requires a court order to confiscate every 
creditor in his possession with an official or ordinary bail, even if 
there is no document, or if the claim is something that can be proven 
by witnesses.  The law took into account the interest of the debtor, so 
the investigator surrounded the precautionary seizure with several 
guarantees to prevent malicious seizures.  Precautionary seizure is a 
precautionary measure and a precautionary measure issued by the 
judge based on a request from the creditor whose debt has become 
due for payment.  The Qatari legislator stipulated in Article (317) of 
the Procedural Procedures Law that precautionary seizure is carried 
out in the above-mentioned cases by decision of the urgent matters 
judge whose jurisdiction falls on the funds to be seized or in any of 
the departments if the money is located in more than one department 
and the seizure request is rejected.  automatically.  In the event of a 
lack of local jurisdiction... it can be concluded from this article that 
the Qatari legislator made the issue of placing pretrial detention 
before the locally competent court an issue related to public order, 
contrary to the old procedural law.  Pretrial detention is considered 
one of the important and dangerous procedures in the conduct of the 
criminal case, and one of the requirements of the investigation and a 
basic pillar in the preliminary investigation stage. Executive detention 
in Iraqi law in Article 8 of Iraqi Law No. (23) of 2005 stipulates that 
forced execution is not permissible except with an executive 
document in order to provide for the rights of  Certain in its existence, 
specific in its edges, and specific in its amount and state of 
performance.  Executive documents are judgments, decisions, 
judicial, statutory and Sharia orders, minutes of settlement and 
reconciliation ratified by regular and Sharia courts, enforceable 
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arbitrators’ rulings, official and customary bonds, and other 
documents given this status by law.  Then we find that precautionary 
seizure is better than executive seizure in Iraqi law . 

Keywords. precautionary detention, Iraqi law, Qatari law. 

 المقدمة: 
ي  ه ال ع   ، ائ ل ال اءً على  اً ب اً وقائ قع القاضي أم ما ي ي ع ف ث ال ال و
ان  ال م ض الي إزالة تل الأم ال ها، و اء م اله أو في أج اً في أ م أم ن اً أو قان ف ماد م ال

ه   ام ه اس اتها  ل ها وع اع ة م خلال ق . ي ال في ال ائ ي ال ف ا أن ال ال ة. و الف
اً وفقاً   ف اً ت ع ح ع، فإنه لا  ض ع في ال اء  ل الق اع ول ي ل ن ي ما زال م اله ب ي اس

اد (  ة رق  250  –  231لل ن افعات ال ن ال ة    83) م قان لة. وفي مقابل   1969ل ع ه ال غ  ،
ة، رجة العل ح ال ة  ار ال ن   ق ات. و أن  ل لاء على ال ة الاس ف ة ال ل ز لل

ى  ام العام ح الف الآداب العامة أو ال ه، ولا  ف دة ع ت ة م ا، وله  اع قائ ل ال ال م
ة.    ت القاع

لا   ة  ص ال وأن  اماته،  ال اد  ل ان  ل  تع ي  ال ل  أص أن  هي  ة  الأساس ة  والف
از ال على   م ه ج فه ناً. وال اف بها قان لاء ما ل ي الاع ل م الاس ة الأص ا امها ل اس

إرادة عي  ار ال ل فإن الإق . ول ع ال ت م ، وعادة ما ي ي ال ال ع أم ور    ج ي ض ال
ام العام. ة أو م أجل ال ارة أو مال ة أو ت ان اف إن ق أه ن. ل اً على القان ع م ن ال ي    ل

  إجراءات الحجز الاحتياطي في القانون العراقي والقانون القطري    :المبحث الأول
ادة [ ة الأولى م ال اج على م  234أوض الفق اءات ال ة الإج ن افعات ال ن ال ] م قان

ائ  ال مها  ق ة  ع ي  ا الاح ال  ل  ن  أن  فق  اذها  ات ال  ل  تق  وم  ي
ه وال ال  إل ال إقام ته وم ي والغ إن وج وشه ه واس ال لة على اس ه في  م

ة مع ب ه الع ائ على ه قع ال ب ال م اجله و ل ي ال ار ال ها.  انل ال ومق   تار
م    وق ق ائ أن  اد اللاحقة على أنه  على ال الفة ال وال اد ال ح وال في ال ض ت ال

 ، ل اع  ي. إذا  ت س ف اء ال ال ة لإج ة ال ان إلى ال ع وال ال اً خاصاً  ل
ال قة  ث ال ل  ال ي  ة. و أن  ال ال  ة الأح ه إلى م بعل أن ت ها   ل ح



 

438 
 

 ، ائ قع م ال ل ال . ال ي والغ ائ وال ة م ال ع اف ال ع الأ اك ج ق وم اء وحق وأس
وره. ه، وتارخ ص ب ح ل ي ال الي ال   وج

وق   و دائع في ص ل، أو أن ال ات الع ق م  ان م ًا  ل ال م ن  أن 
ل إلى   ات ت ة هي تأم ة 10ال او ة ال ال بها، أو العقارات ذات ال ة ال ال ة ال ٪ م 

, وُ  عي لا  له ال اج ع ال إذا ت أن ال ر ال ان لل ها.  ي  ح  عفىال
ي  ا ل ال الاح ان  ه أعلاه إذا  ار إل أم ال ان أو ال ه م تق ال ز عل عي ال ال
ل على درجة  اء ح ة، س ار م ال ق ل أو  ات الع ل  ق. م ق ي م  إلى م رس

ل أم لا.    ال
اء ه    ب اقي مقارنة ب ع الع ي في ال ا ل ال الاح ا ال  ضح م خلال ه ة ن عل

ل  ل ال ، وذل م خلال م ل ال ة في اجازة  ة لل ي ق ة ال ل ضح ال ، ث ن الق
ل  اني ال ل ال ن الق وال اقي والقان ن الع ي في القان ا ل ال الاح ة   ةالاول  ي ق ال

ن الق  اقي والقان ن الع ل في القان أجازة ال ة    لل

  الاول: طلب الحجز الاحتياطي في القانون العراقي والقانون القطري  المطلب.  1.1

ل ادة (  ت ة م ال ان ة ال ة أو 234الفق فالة رس ال ال  ب تق  ) سالفة ال وج
ت   ا ي انا ل ه ض ع عقاراً لل عل ي أو أن  ة ال ائة م  ة في ال ارها ع ة مق ات نق تأم

وائ   عه ال فاء ب اه والاك ه غ م في دع ال ه أن  ر إذا  ةعلى ال م ض س ه   ال وش
. ا س اه  اول ا ما ت ة وه س   ال

ة   ل ة وعلى قاضي ال ع الأصل ة ب ال ة ال م إلى ال ق ال  أن 
ق  م ب ق ع ذل  ني، ث  س القان فاء ال اص واس ل ال ل ال في ال ل  أم ب أن 
اه  ى له م  ء ما ت ر في ض ق ة ال الآخ وله أن  فالة دون دع ه، وس ال ل وس ال

ال ال على   اتال ل  مة م ق ق ة الأدلة ال فا ه ل ي ه ح تق ل أو رف ة ال ل إجا وال
ل في   الع ل على الأك وق ج  ال ق  ل الي  ال م  ال ف في  ال أو  افقة  ال ار  ق ر  أن 

ار  . والق ال ل  ه  ي في  ا ضع ال الاح اره ب ون القاضي ق ان ي اك  أن   ال
ه.  ع عل ق في حالة ورود  ض لل ع ي لا ي اً    ن م

اع     ل، إما إي ات الع ق م  ان م ًا  ل ال م ن  ة  10أن  ٪ م 
رة أعلاه.  أن   ة ال ة تعادل ال ة، أو عقارات  وق ال ال بها في ص ة ال ال ال
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ع  , ُعفى ال عي لا  له ال ة ع ال إذا ت أن ال ات ار ال ان للأض ف بها    ي ي
اءً على   ي ب ا ال الاح ة  ال ان ال ه أعلاه إذا  ار إل أم ال ان أو ال ال م تق ال
لقة   ة ال اء اك ال ة، س ار م اءً على ق ل أو ب ات الع ها م  ق عل ة م قة رس وث

ا ه ال ة معفاة م ه س ة وغ ال س مات ال ل، فإن ال ال ات، ول    ناتأم لا. و أك وال
ي   مة ال زة إذا ث أن ال ال ال الأم ي  أن تل  ال ال ار وال فع الأض عه ب أن ت

، و على ال ل ال ة. في  ل ال ل ال ل ت ص ت في  ي ن ة ال
ل أو رف  ل ال ق ل خلال أرع وع ساعة. إما  مة.   ه، أن ت في ال ق ه للأدلة ال   ح تق

ضح ور ال    ن ع ص ا  ع و ل اقامة ال ي ق ا ل ال الاح ل  ا ال م خلال ه
الي.    على ال ال

ل ع  ال ل إقامة ال   ق
ادة ع  236[  ال ل إقامة ال ل ال ق ال ال  زت ل ة ج ن افعات ال ن ال ] م قان

ها. ور ال ف ع ص ها أو  اء ال ف ها أو أث ها ع إقام ع نف ة ال ع   أو 
ال،   . 1 أرعة أش ل ال  ن تق  اقي: أجاز القان ن الع ع في القان ل إقامة ال ل ق ال

ها.   ع ع أو  اء س ال ع ع رفعها أو أث ل ال ف  ع أو ب ل رفع ال ه ق لأنه  تق
اضع ل ز أو ال ال ار ال ال ام م إخ ة أ ان ن ث ة تأك حقها في غ   تهاق

ع ثلاثة أشه م تارخ  ل ال  . ي ه ل أح اءً على  ، ولا ف إلغاء ال ب أم ال
اره ع أو ل ي إخ ال ال ال فع  د إذا ل ي ج أنه غ م ع  ض ال و   ف

في اء   و ي ب ف ة وضع ال ال ه إذا رأت ال ال غ اله أو أم ال على أم ار  الإن
ة  ا ع  ها. و مة نف اء ال ع أو أث ة ال اء في نف ع ، س عي ال ل ال على 

ي ي ف الات ال . وفي ال عل لأنه ي في أم ال اء ال ء م الإج  هال تأي ال 
فة وال  ه هة ال ل م ال ار  إخ ة  م ال هائي، تق ع إعلان ال ال ي  ف ال ال
أثارها   ي  ال اوف  ال ة  عال ل اع  اس ة  ل ل ع  ي م ت ث س  اله. وم  أم ادرة  ت م ال 

فان     ال
إذا    ولأن ال  ح  ف  وت له  حائ  ثال  ف  وأ  ه  عل ز  ال إبلاغ  ة  ال م ة  ال

ادة   اول ال ه، فق ت ف ارت ت مة    239اخ إبلاغ ال ة  ة ال ل م ال . وتق ف ال وسائل ت
. و  اي ف ثال م ل  ف بها م ق اض. واح مة م الاع ار ال ل ال ق رة  أجل    مال
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امه، دون أم  م إل ع ي  ار ال ة. إخ مه إلى ال ق ا و ة،  تق اءات ال ق م الإج ال
 . ف ثال ه أو أ  ز ل ي إلى ال ة ال قل مل ائي، ب   ق

ة، فإن ال   أما ن اءات ال ن الإج ها قان ق ي  دته الأس ال ، ال ح ال ال ال
ة ت  ال ال د الأم ج ف ب ع وض، إما أن  دًا أو ع ان نق اء  ال، س ه الأم ت م ال حُ

، فلا يل ي زة إلى ال ال ال إعادة الأم ا. إذا أق  قى صام ها. أو ي ف ه، وما ي ة    مهي ر جل ح
م   ال وع ه الأم فا به ه الاح . على الع م ذل  عل ي مع ال ائ وال افعة ب ال ال
اعها ل   ع إي ف أو  ة ال ة أو دائ ل ال ها م ق ل ل ت ع أن  ي  ها إلا لل اج ع الإف

ال   ل الأم . ع ت ل ة، وذا رغ الغ ب ة ال زةال لامها    ال ة اس  على ال
زة في ي  ال ال عة الأم ان  ائي وذا  ها إلى حارس ق ل فا بها أو الأم ب ه والاح م

ل ح ب   .الغ لا ت
ر   في ة أن تق ز لل ة،  ه نفقات  ت على حف اد أو ي ضه للف اع أو تع حالة الإي

ال.   د ال ال وج ف ال ، ول إذا نفى ال ع ة ال ة ن ة ال ها في خ اع ث اد وي ال عها  ب
الاً ت ال ه أم ال أن ل ف ال دها له، وذا ادعى ال ات وج ائ إث ،على ال ه    ي ه أعادها إل ل

ي   ه أو إلى غ م اته. ت نقله إل ل ان م ، أو ما إذا  ي أم م ال ان آخ  أو أودعها في م
عل  ف ي ي ال ق ب حال ائ والف ه ال اف عل ل الغ إذا ل ي ع ال  أن ي م ق ل وق ق

ل م ال ات مق ء الإث   .ع
ها في    في ف ف ان ق ت ال  د أم ج عي، لأنه أق ب ال ه ال ف ال ن ال ة،  ان الة ال ال

د  ج ال ال وفعل. غ م ال ف  م ال ال ات، ول إذا  ء الإث ل ع ة، وه ال ي ا ال
زة وعادتها إلى  ال ال د الأم ل على وج ل ه  ه ه ص ان  تق ان ال  يال ما ل   ال

في   ال  ال م  د  ج ال على  لاً  دل ال  ال ف  ال ت  ن س القان ع  ا  ه ذل  ي خلاف  ال ي 
جح أن ي الع .   ل، ول م ال   ال

على    2 ي  ف ال ال  ل  م  ق أن    : الق ن  القان في  ع  ال إقامة  ل  ق ل  .ال
اس  ع ذل تق الال مة. و  ل ال مة لق ة وال ة والأهل و الأهل ة ل ة م ع

ع في اجها ال ي  ة ال ض ة وال ل مات ال عل الإضافة إلى ال ة.  ائ ة الاب ة    إلى ال ع
ال  ال  ) ة:  الأصل ها  ن م  لا  ب ة  ال ال ارات  ال ة  الع في  م  ت أن    ، ع ال
ف  ه)، و (ال ب ال عل ل لا م (ال ال ه) ب عى عل عي)، (ال لا م (ال ي) ب ف ال
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ل ال   ل ال  م ال ).  على مق ع ال ي  ع ف ال لاً م (ال ) ب اس   تقال ال
ي  ي أو ع ان ش ة، مع ت ض ة له. و تق ن إلى ال ات م وتق أ م
ر ماد أو مع  أن   اء وقائي ض أ ض إج ي  ة ال ائة م  ال ة  عادل ع أو نق 

 . ائ ل ال افقة على  . ال أو إذا ت ال ل ة ل   ث ن
.   ولا ل ولة  ة ال ان، ولا أجه ا ال فع ه ي ب ج م رس ل ال  م أ ش    يل
ة   إذا ن القان م  س ال ل  وت ه  و ب القاضي  م  يل از،  الاح اء  أث ة  ال إلى  ل  ال م  ق

فالة. وللقاضي   ال وال علقة  ل الأوراق ال ، م ة الأخ ن ات القان ل ه إلى جان ال اللازمة وف
م ت ه إما في نف ي ر ح ه أن  ه. و عل ل أو رف افقة على ال ة ال ل أو    قسل ال

ل   ، ت ي ة ال ات مل ع إث  . ف م وقابل لل ات مل ا ة  الاح ار ال الي. ق م ال في ال
العقارات. و  نة  ها م ب أخ ل ال ال ان الأم إذا  ي  ا له علامة ال الاح في س

لة   ارة، أو آلة م ال في س الأم فا  اء ت الاح اثل س اب   لم م ل عام، أو ح ات ع
ال   ان الأم ة م عاي ة  ال ار م  الق ر  ل. و لل قابلة  ال  ان الأم إذا  في. ول  م
، ي وضع   از اء اح إج ة. و ائ ون الق ال ال اء أو ال في م اع الق فة القاضي أو م ع

ى ي  ها ح فا عل ف ثال ل ال ة  ال في عه اذالأم ار  ات   الق
،     اذا ه ض غ ع م ما ل  ع أنه ح لل ل ال ا س أنه: الأصل في س ج م ن

رته.  ي أص ة ال اه، تق ش إلى ال عي، في حالة رف دع   لل
ح ادر    ي ولة ال أم ال أث  قاضي أن ي ل ه أن م ح ال ا ال أن أساس ال م ه

ه. ل م ه ال ة ولا  لغ   ع ال
اءً  ادة ( اس ار ال اءً على إص ه ب ل م ز للغ أن ي ر أعلاه،  أ ال ي  240م ال ) ال

اله،   لاء على أم ال ي الاس ي  ال ي، م  ا ال الاح ه  ل ت على: (كل دائ رُف 
ي... ال ا أن أم ال الاح ته تق ش  اضع ل ال ال ف ال ي   و لل ا الاح

أنها،  قاض تق ش  الي  لل ال ات، و ل ات الأوام على ال   ه أح أوضح تأك
زة،  فإذا ال ال ه للأم ائ دون ادعاء مل ن ال ي فاء ب ي ال ا ض م ال الاح ان الغ

ائ   ل ال داً.  ف اء ت ال على أساس م ه، س ل م زة أن ي ال ال  للغ صاح الأم
ي،  أن   ا ل ال الاح لة على  ع ال اءً على ال ي أو ب ا ف ال الاح ن ال
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ان    ازة في حقه. إذا  زة  ال الغ ال ة ال ل ه وادعائه  ال ق عارض ال وق ال
ة ول .   ن

الثاني: الطلب مع عريضة الدعوى أو بعد صدور الحكم في القانون العراقي والقانون   المطلب.  1.2
  القطري 

ة ( لق ادة (1ن الفق ف ح  208) م ال خ ت ق ت ال ن  ع افعات على أن (ال ) م ال
. ق   ع ة ت في ال ة ال ازة عقار أو ح عقار ولا فإن ال علقاً  ان م ق إذا  ال

اف. ة الاس ل في ن ف ل الف قف ال ار ب   ر ق
أ فإن    ال أ،  ال ا  اء م ه اس اف، و قابلة للاس ات  ل ال علقة  ال ع الأوام  أن ج ه 

ة   ة ال ادرة ع ال ة ال ف اءات ال ار وقف الإج زها ه ق ات، وأب ل ال علقة  الأوام ال
ائل ا ا في م ة،  اد ق الات ة ال اء هي م ، س ق ال اف  ،لل في الاس ي ة   ل أو م

ع  ها لأن ال ل م ز لها ال ، لا  ع لاف في ال ائل الاخ ا في م ا،  ً ها نق ف اف  الاس
ارات. ه الق اف ه قة اس ع    ل ي

ادة (  اما ام ال عا على اساس اح ها ج ع ف ارات الادارة  ال ة للق ر  100ال ) م دس
ة   اق ل رة الع ه اء   2005ج انة م ا إج ان على ال ي ت على ( ال في الق وال

اف).  الاس ار إدار    أو ق
عي في  1 اقي: إذا ادعى ال ن الع ور ال في القان ع ص ع أو  ة ال ل مع ع . ال

ه تل  اء ت ال أم لا،  للغ ال ل ، س ي في ي الغ ال ال ة الأم ة مل ائ اه الق دع
عارض ال ة له على أن  ال العائ الأم ة  ال ع وال ها. في ال ذ عل ال أن  عه    الأم ع وق

ه  ة وه وج ة اثاث ال ا في ق ة له  ه ال ه وح  زة. اث مل ال ال ة الأم عي مل و
ي.   ا د اح اء له في حالة وج ي ون ا اف على ال الاح ة هي اس ة م ح ال اك ال

ال  ائع والأم ه ال ادرة ه   م
ة: أما ور ال في الق   ع ص
(   فق عي  الف ال  (2ن  الق  الق  245) م  ام  أح اعاة  (مع م أنه  افعات على  ال ) م 

ها  افقة على ال عل ي ت ال ال ال ة الأم عي مل ل م ي ،  على  ا الق عي م ه الف
عارضة. و  اف  ال ة أو الاس ة ال ع أمام ال ها، ال عي حقًا ف قًا، أو ي  ن م
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فق  ه، و و فاء ش ي ع اس ا افقة على ال الاح ال ال ي  ال  ال في  ال ف  لل
. قة الأخ ء إلى ال ق حقه في الل ئه إلى إح ال   ل

ح ع في    ي ه ال زة  ال ال إعادة الأم ال  ال ال  ف ال ا ال أن ال م ه
م  وأن   ى ل تق ، ح ال ق ال إح ال ي  ا ي ت دع ال الاح ة ال ال ف

 : ه وه ه ت رف ل   ت
1. اض الغ ع على اع ج   . ال
2. ل ح   . تق 
ع لل  2 : أجاز ال ن الق ور ال في القان ع ص ع أو  ة ال ل مع ع . ال

م  ق عارضة، و ى ملف ال قل أصلي  لف م ي  ا ار ال الاح ع في ق ه ال ز عل ال
ة  ة.. ال اك ل ال ار ال أو ق ر ق فة ال س أن أص ه أمام قاضي الغ ف ه  ز عل ال

ة.   يال اء ن الق ع ذل وأث ة أو  ع الق ض قة تع على م ل ال أمامها  ت تق 
ة.  م ن ار، ق ام م الإخ ة أ ان ن ث   في غ

ل على   و ة لل ئ ع ال لة ع ال ف ال ع  اض على ال ه الاع ز عل ز لل
ان  اءاته.  لان إج ه، أو   ل اء على  اج ب ف ال ل ال م ق ، إما  ع فع ال ار ب ق

 . عة في ال اك ل  ل ب ال ع ي الف   ال
عي   ع ار ب ت ع في الق ة لل ة م ج ه م عارضة تع ة في ملف ال ن ال

ة.  ائ ة اب   ول م

السلطة التقديرية للمحكمة بإجازة الطلب في القانون العراقي  : المبحث الثاني
  والقانون القطري

ة ال وذل    لل عل  ي ت ات ال ل ن في اجازة او رف ال ها لها القان ه م ي ة تق سل
ع  ل م خلال الف اول تل ال اح ذل ن ة ولإ ل حاله على ح اه القاضي  علي ح ما ي

: ال   ال

  الاول : إجازة المحكمة للطلب  المطلب.  2.1

اء اقي ف ب ن الع ل في القان ة لل ؛ إجازة ال ع اول ذل م خلال ف ه ن ع الاول   ی عل الف
ان یو ف ع ال ا یالف ن الق  ل في القان ة لل   :لييإجازة ال
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اقي  إجازة ن الع ل في القان ة لل   ال
ادة [  أع ل دائ في حالة رف  240ال ة ال في تق ش ل ن اءات ال ن الإج ] م قان

ال في   أن أم  ته.  ل اضع  ال اله والغ  أم زة  ال ي  ي، ولل ا ال الاح ه  ل
ي أص ة ال ار ال ام م تارخ إخ ل خلال ثلاثة أ ع أو تق  دة ل ال ة ال ل رته  ال

ان  اء  اله، س ب ال على أم ل ي ال عي أن له حقًا في دي ال ائ ه م ي . ال أم ال
ل م  ي ه  لة. وال ق لة أو غ ال ق ال ال ازة الأم ًا أو حقًا في ح ا ال دَيًا أو حقًا ع ه

. أ ي ه وح ماله على أساس ذل ال ي ل ب غ ائ أنه م عي ال ال فه ال ي ا  ما ي ف ال ل
خل   ز ي ت على ذل أن مال العقار ال ضا، و ا أو ع اء نق ه س ال في ي لاء على الأم الاس
ال في   ها، وله  ة مال ال ال  ع مال الأم ى  ع ال ا  ه ، وفي و ال ال ف  ال م  في مفه

م ال  الفعلي  إدراجه في مفه ل م ال  ادة    فال ال م  ه. أل ال ت ي ال  ال
ه  ل ة ل ات ال ء م ال وال ل أو ج ه ض  ل عي أن ي في ال وجه ت قة ال ا   ال

  الثاني : إجازة المحكمة للطلب في القانون القطري  المطلب.  2.2

ض    ولقاضي ة وف ات الق ل اً ل اس عاء م ان الاس ة تق ما إذا  لة سل ع ر ال الأم
ة.  ل ال في للقاضي ال في تفاص صف ال ا ي ال . ه ل ي وفقاً ل ا   ال الاح

ة   في ن ات القان ل فاء ال أك م اس ه في ال عى عل عي وخ ال ها ال غ ف ي ي الات ال ال
ة   ة ال رت ال ها إذا ق قة  نق ي  ف ل ال ال فالة، ي تق  لل ودفع ال

 . ع فع ال و اللازمة ل اع في ال أ ال فالة. ب ان ال ة ال في م   الأصل
ل ال    ما م  ق الة  أن  ه ال ة، وفي ه ة جارة أمام ال ائ عي دع ق ل  لل

 . أن أصل ال في أم ال عي  ات ال ل ة، و ت  ه ال ل له ف   كإعلان م
اءً  ه أو    ب عى عل ة على م ال ي لها سل ة ال افي،  على ال غ اص ال على الاخ

ة  ل م ع  ادرتها. ت ي س م ال ال ان الأم ، م ي . وعلى وجه ال ار ال اءات إص الإج
قة.  اك في ال ي م ال اك الع ان ه ي إذا  ا ال الاح ة الأم  ل ة  ل   م

ان   وفي ا  ة (أ ة ال لة أو ال ع ر ال م،  على قاضي الأم ة ال حالة غ
فة   ه، ث  في غ ض ال أو رف ر ف ق ي، و ف ل ال ال رس  ) أن ي ر ال م

ف ة ال ل دائ ن م ق ه  ف لة، فإن ت ق الأراضي العقارة أو ال عل  ان ال ي اء  رة. وس    ال
ها  ل وح ة ال     رف ال



 

445 
 

اول ل    ن ة ل عه في ح رف ال ة ال ن اءات القان ي ع الاج ع ال ا الف م خلال ه
الي:    ال على ال ال

اقي  رف ن الع ل في القان ة ال   ال
[  أع ادة  ه  240ال ل في حالة رف  ائ  ال ل م  ل ال  ة  ن ال اءات  الإج ن  قان ] م 

. ي ي ولل ا   ال الاح
ع في أم ال في    ز اله أن  ز على أم اله والغ ال ز على أم لل ال

ي  ة ال ام م إبلاغ أم ال إلى ال ل خلال ثلاثة أ ق  ع أو ب دة ل ال ة ال ل ال
اء  اله، س ب ال على أم ل ي ال عي أن له حقًا في دي ال ائ ه م ي رته. ال ا    ان أص ه

لة.  ق لة أو غ ال ق ال ال ازة الأم ًا أو حقًا في ح   ال دَيًا أو حقًا ع
ي ف   ال . أما ال ي ه وح ماله على أساس ذل ال ي ل ب غ ائ أنه م عي ال ل م ي ه 

ت على ذل أن مال  ضا، و ا أو ع اء نق ه س ال في ي لاء على الأم ال فه ال ي الاس ال
ال ال ع مال الأم ى  ع ا ال ه ، وفي و ال ف ال م ال خل في مفه ز ي  ة العقار ال

م  قة تل ا ادة ال ه، وال . ت ي ة ال ل م ال الفعلي لادراجها في ف ها وله ال في ال مال
ة له.  ات ال ء م ال وال ل أو ج ه ض  ل ل وجه ت أن ي في ال عي    ال

ه ل دة   ل ة ال ل ضح ال ار ي ل مع م إخ ة م ال اج ب إبلاغ ال ة  ام ال ول
ائ   ل م أوام الع ام ال ل وفقًا لـأح ، وت ال في ال ل   ل ال

ت ل أمامها   ي ف لل ة ال ع دع ل إلا  ة لا  أن ت في ال على ذل أن ال
ادة  ه ال ا ت عل ل وفقًا ل ع ذل  أن ت في ال ا، و اله اع إلى أق ل عاجل والاس

ار.153[ ة للق ة ال ن اءات ال ن. الإج   ] م القان
ر ادة [  ت ع في  216الإشارة إلى أن ال قة أخ لل ة جاءت  ن اءات ال ن الإج ] م قان

ة  ادرة ع ال ارات ال ق على الق ال ع  ز ال ي، ح ن على (( ا ار ال الاح ق
ادة ( ارد في ال ف ال ال ال اصة  ة ال ف الفق ورة ح ة وفي ون ض ئ ة أ216ال ها    ولى) فق م

ا ال  ال لأن ه ي  ا ارات ال الاح ع في ق ال ح  ة ال  ن اءات ال ن الإج م قان
ادة ( ام ال عارض مع أح اقي  240ي ائي الع ام الق ا أن ال ة،  ن ات ال اك ل ال ن أص ) م قان

ي لا  ا اسات ال ي ه أح أوام الال ا أن ال الاح عأق  ع تق   ل ق إلا  ال ها  ف
ها   ل ض   ت
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ن الق  رف ل في القان ة ال   ال
ادة  ن ات على ما يلي:  321ال اك ل ال ن أص   م قان
ام تلي تارخ   . 1 أ ة  ان ث قلة خلال  ع م ي ب ا ال الاح ع في  ه أن  ز عل لل

 . رت ال ي ق ة ال ع إلى ال م ال ق ار و رة الق غه ص ل   ت
اءاته   . 2 لان إج ع  ة ال ل ال أو ث ب اج غ م في  ة أن ال إذا ت لل

فعه. ة ب ي ال   تق
ت   ح ي ال حُ ي، وال ا ال الاح ه  ل ة  ائ ال رف ال ل م ال ن ل القان

دة  ال ة  ل ال ال في  أم  ل م  ال ته،  ال ت س ال ت  ال  ال ف  اله، وال أم
رت ي أص ة ال ام م تارخ إعلان أم ال إلى ال ل خلال ثلاثة أ اع أو تق  ه   هل ًا  م

ة  ات ال ال ًا  ه م ل ن  ئًا، و أن  لًا أو ج ه م أم ال  ل . ت ن الأم
ر ل  ق اع ال ر الاج ة ل ع ة ب ل م ل ال ة م  ادرة ب ار ال ه. ي إخ ل ل

اس أن الال  . ل م الأوام ال ام  ل وفقا لأح ال ع   . ل ادة    اتال ال اردة في  م   153ال
ف وت   ال ال ة أق ع ال ارئة، وت ة  ف في جل عاء ال ة، ح ي اس ن اءات ال الإج
ع  ع لل ل  ع ال ادر  ار ال اله، والق يله أو إ ه أو تع ن  ع أي الأم ال ل ب في ال

ق    ال

    الخاتمة
هى ي   ان ا اءات ال الاح ة في دراسة أج اح ه ال صل ال ا ت ان م قه و ال  الله وت

ة :  ال ائج ال   ال
ه  . 1 قاء ال ان  ة ل ة ال ق أو ال ه جهة ال ني ت اء قان ي اج ا ال الاح

أدلة   الع  م  ع م  أك  وال  ، ه  ال جه  ال ه  وال ع  ال في  ل  الف ل  ام  ان  م في 
اف ال م الاس ق ار  ة الق غه ب ل ارخ ت ة ل ال ام ال ادث .الأ د ال اث شه . أو ي ع   ى ال

ل ال ،او اذا   اج في  اب ال م ص ة ع ال . اذا رأت ال ي ح  ة ال ال
عه .  ة ب اءاته ،تأم ال لان اج ع  ة ال   ث ن

ادة   . 2 ها ،ون على    234أوض ال ع اءات وما ه الاج ف ه ة ت ن افعات ال ن ال م قان
آ  ة ن ة ال ائ الى ال ال مها  ق ة  ي على ع ا ل ال الاح ان  
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ائ   ة اس ال لها ، و ان ت الع ة م ق ال ال ة الاح آ . ت م ان وم
والا ل    افوال  ه  ال ال   وال  ه  اقام ان  وم ،والقابه  ت  ان وج لاثة  ال

ائ .  ع ال اس وت ه ، وتارخ ت الال ب ال عل ل ي ال ار ال   ال ، ومق
دائع في   . 3 ل ، أو أن ال ات الع ق م  ان م آ  ل ال م ن   ان 

ل الى   ات ت ة هي تأم وق ال ن 10ص ه ،و ان  ال  ي ال ة ال % م 
اتج ع ال اذا   ر ال ان لل ضع لل  رة اعلاه ي ة ال او ال ة ت العقار 

ل لا م ال   له ال  ت ان مق
ال   . 4 ل  ان  اذا  اعلاه  ها  ال ار  ال ات  أم ال أو  فالة  ال تق  ال م  ال  عفى 

اء   ائي س اء على ح ق ل أو ب ات ع ق م  ي م الى م رس ي   ا الاح
ل أم لا .  ل على درجة ال   ح

عه  . 5 ها ان ت ات ، ول عل أم انات وال ه ال ة م ه س ه ال ة وش س هات ال ى ال ت
ة ال   ال ة  ائ زة اذا ث ان ال ال ال الام ي ق تل  ار ال ات وال ع فع ال ب
ل   ل ال ان ت في ال ها  م ال ق ي  ة ال ل ال ،وعلى ال ة في  غ ص

مة .  لخلا ق ه للأدلة ال ي ه ح تق ل أو رف ل ال ق   ارع وع ساعة . اما 
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